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Abstract :      
 

 

In order to Keep pace with the 
economic globalization, The 
Algerian legislator adopted the 
market economy model, which is 
mainly based on the principle of 
free competition, which , in turn, 
results in  better quality products, 
improved servides, an abundance of 
production and lower prices ; thus, 
improving the standard of living for 
the consumer. Despite all these 
benefits and what competition has 
achieved under this system by 
liberalizing the market and 
providing all sorts of goods and 
services, free competition under this 
economic model involves a number 
of risks to the consumer’s health, 
who is the weaker party in the 
consumption contract 

 : الملخص
  

مسایرة للعولمة الاقتصادیة تبنى المشرع 

الجزائري نظام اقتصاد السوق الذي یرتكز أساسا 

على مبدأ حریة المنافسة الذي یؤدي إلى تحقیق 

ة الإنتاج وتخفیض الجودة وتحسین الخدمة ووفر 

الأسعار وبالتالي تحسین المستوى المعیشي 

  للمستهلك.

و رغم ما تحققه المنافسة في ظل هذا النظام 

من تحریر للسوق و توفیر للسلع إلا أنها تنطوي 

على عدة مخاطر على صحة و أمن المستهلك 

الذي یعد الطرف الضعیف في العقد 

 الاستهلاكي.
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  مقدمة:

لم تكن مسألة حمایة المستهلك في ظل نظام الاقتصاد الموجه أي النظام   

الاشتراكي تطرح أي إشكال لأن الدولة كانت تتدخل في جمیع المجالات الاقتصادیة وتحتكر 

لتجارة الخارجیة أي التجارة الدولیة ، كما كانت الأسعار مسقفة وكانت فكرة الملكیة ا

المشتركة هي السائدة ، إذ لم توجد هناك منافسة في المجال الاقتصادي أو التجاري لأن 

  الدولة هي المحتكرة لهذا المجال .

التنافس والتزاحم على خلاف الأمر بالنسبة للنظام الاقتصادي الحر الذي یقوم على أساس 

بین الأعوان الاقتصادیین والتجاریین في السوق التنافسیة ،وإذا تحقق هذا التنافس في إطار 

ما یسمح به القانون وكذا العادات والتقالید التجاریة والاتفاقیات الخاصة ، فسیترتب على ذلك 

ار وازدهار التجارة مزایا اقتصادیة عدیدة منها كثرة الإنتاج وتحقیق الجودة وانخفاض الأسع

مما یؤدي إلى تحسین مستوى معیشة المستهلك والرقي به إلى العیش في كنف الرفاهیة 

  والازدهار.

غیر أن الأمور لا تسیر دائما  وفق هذا النمط ،ذلك لأن العلاقة بین ما یعرف  

بالمهني والمستهلك علاقة غیر متوازنة لكون المهني یشكل طرفا قویا، في حین یكون 

لمستهلك هو الطرف الضعیف في هذه العلاقة لذلك تطرح مسألة حمایته في ظل نظام ا

  الاقتصاد الحر أهمیة كبرى.

فإلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تحقیق حمایة المستهلك في ظل هذا  

  النظام ؟ 

للإجابة عن هذه الإشكالیة سوف نقسم هذا البحث إلى قسمین نخصص القسم 

لعقدیة للمستهلك والقسم الثاني نخصصه لحمایة المستهلك في ظل قانون الأول للحمایة ا

  المنافسة والهیئات التي أنشأها المشرع لحمایته.

ولغرض التعریف بموقف التشریع الجزائري في هذا المجال سوف یكون التركیز 

على القوانین التي أصدرها المشرع  في ظل نظام اقتصاد السوق لغرض الوصول إلى مدى 

وفیقه في توفیر الحمایة اللازمة للمستهلك في ظل هذا النظام ،ثم ننهي البحث  بخاتمة ت

  نضمنها ما توصلنا إلیه من استنتاجات وتقدیم بعض الاقتراحات  .
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  القسم الأول : الحمایة العقدیة للمستهلك في ظل نظام الاقتصاد الحر        

إلا أن هناك من العقود ما یجد  الأصل أن العقود تخضع لمبدأ سلطان الإرادة ،

المرء نفسه مرغما على الدخول كطرف فیها لغرض تلبیة حاجاته الشخصیة أو العائلیة ، 

مثل عقود الاستهلاك ،إلا أن العلاقة العقدیة في مثل هذه العقود لا تكون متوازنة في غالب 

بب الإمكانات المادیة الأحیان نظرا للمركز القوي الذي یحتله المهني " المحترف " فیها بس

التي یحوزها،إضافة إلى الخبرة والاختصاص و التي تمكنه من فرض شروطه على المستهلك 

الذي لا یملك إلا الخضوع لها ، لذلك وجب تدخل المشرع لحمایة المستهلك في هذه العلاقة 

  الغیر متوازنة.

و الأدویة والألبسة  وبما أن العملیة الاستهلاكیة تبدأ عادة من الأغذیة على أنواعها

والأدوات المنزلیة والكهربائیة والسیارات ،وغیرها من الوسائل التي یستعملها الإنسان لتلبیة 

حاجاته الأساسیة وكذا الخدمات التي یحتاجها الفرد لتلبیة حاجاته منها الخدمات الطبیة 

هلك ،وبما أن وخدمات التأمین وخدمات النقل، وكل ما له علاقة بما یلبي حاجیات المست

المستهلك عادة ما لا یكون على علم بما تحتویه هذه المواد الاستهلاكیة أو ما یجب أن 

تكون علیه هذه الخدمات ،لذلك وجب تدخل المشرع عن طریق سنه لقوانین یحدد فیها 

  القواعد المطبقة في مجال حمایة المستهلك .

د أقر المشرع الجزائري وعلى غرار التشریعات الحدیثة لحمایة المستهلك ، فق

التزامات قانونیة على المهني لغرض تفعیل حمایة المستهلك وذلك بموجب القانون رقم 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ،والذي حدد  2009فبرایر 25المؤرخ في  09/03

القواعد المطبقة في مجال حمایة المستهلك ،إذ وضع المشرع التزامات تحمي المستهلك قبل 

  لتعاقد وأخرى أثناء التعاقد وكذا التزامات أثناء تنفیذ العقد .ا

لقد ألزم المشرع الجزائري المهني بموجب أولا : حمایة المستهلك قبل التعاقد : 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش بعدة التزامات تجاه المستهلك وذلك  09/03القانون 

  قبل انعقاد العقد نذكر منها : 

ألزم المشرع كل النظافة والنظافة الصحیة للمواد الغذائیة وسلامتها : إلزامیة-1  

متدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة الاستهلاكیة باحترام إلزامیة سلامة هذه المواد والسهر 

،كما ألزمه أیضا بالسهر على نظافة الأماكن ومحلات  1 على أن لا تضر بصحة المستهلك

تحویل أو التخزین وكذلك وسائل نقل المواد الغذائیة الموجهة التصنیع أو المعالجة أو ال
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للاستهلاك وضمان عدم تعرضها للإتلاف بأي وسیلة أو عوامل بیولوجیة أو كیمیائیة أو 

فیزیائیة ،كما یجب أن لا تحتوي التجهیزات واللوازم والعتاد والتغلیف وغیرها من الآلات 

 .2اد قد تؤدي إلى إفسادها المخصصة لملامسة المواد الغذائیة على مو 

: یجب أن تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك  إلزامیة أمن المنتوجات -2

مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها ،ویقصد بأمن 

واد الغذائیة 3ألا تحتوي الم 09/03من قانون  03المنتوجات حسب مضمون المادة 

مواد مغشوشة أو سموم أو أیة مادة من شأنها جعل المنتوج مضرا بصحة الملونات أو 

المستهلك،وتعد سلامة المنتوج من هذه المواد أمرا جوهریا في عملیة الاستهلاك نظرا  لكونها 

تتعلق بصحة المستهلك، ویلتزم المهني (المتدخل ) بضمان الأمن بالنسبة لتركیبة المنتوج 

میعه وصیانته ومدى تأثیر المنتوج على المنتوجات الأخرى في وممیزاته وتغلیفه وشروط تج

 حالة الدمج بینها ،وكذلك كیفیة عرض المنتوج وكذا استعماله وطریقة إتلافه .

كما یلتزم المهني أیضا بتقدیم الإرشادات للمستهلك ، وكذا كامل المعلومات 

  .4المتعلقة بالمنتوج المعروض للاستهلاك

الجزائري أطلق على المهني أیضا اسم العون الاقتصادي و   و للإشارة فإن المشرع
وعرفه بأنه " كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونیة،  5

  یمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها " 

اجر أو حرفي مهما كانت فكل شخص سواء كان منتج سلع أو مقدم خدمات أو ت 

صفته القانونیة یمارس نشاطا عادیا في الإطار المهني من أجل تحقیق الربح سواء كان 

شخصا طبیعیا" التاجر الفرد " أو شخصا معنویا كالشركات التجاریة أو المؤسسات العمومیة 

ربح ذات الطابع الاقتصادي والتجاري ، فهو مهني مادام یمارس نشاطه من أجل تحقیق ال

  ولیس بهدف الاستعمال الشخصي أو العائلي .

على المهني تسمیة متدخل وذلك  09/03كما أطلق المشرع الجزائري في القانون رقم 

   ....في مفهوم هذا القانون ما یأتيفي فقرتها السابعة بقولها " یقصد  03بموجب المادة 

  وجات للاستهلاك "المتدخل : كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنت

بموجب هذه المادة یعتبر عارض المنتوجات مهنیا مهما كانت طبیعته القانونیة   

  سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا .

  والملاحظ هنا أن المشرع الجزائري لم یكن واضحا في هذا التعریف ، ذلك أن كلمة متدخل 
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في المهني سواء كان تاجرا  توحي بأن الشخص یمارس هذا العمل بصفة مؤقتة بینما یشترط

مما یصعب بالتالي تحدید المعیار الذي  6أو حرفیا أن یمارس النشاط باستمرار واعتیاد 

یمكن الاعتماد علیه لتحدید مفهوم المهني ،ومهما كان الأمر فإن المهني هو كل من 

  یتصرف من أجل تلبیة حاجاته المهنیة ولیس الشخصیة أو العائلیة. 

"  09/03من القانون  03یقصد بالمطابقة في مفهوم المادة ابقة المنتوجات :إلزامیة مط -3

استجابة كل منتوج موضوع الاستهلاك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنیة و للمتطلبات 

 الصحیة والبیئیة والسلامة والأمن الخاصة به "

واصفات وقد نص المشرع على التزام المهني بمطابقة منتوجاته وكذا خدماته للم

والمعاییر الوطنیة والدولیة،وأمر بأن یكون المنتوج المعروض للاستهلاك مطابقا للرغبات 

المشروعة للمستهلك ، وكذا المواصفات والشروط القانونیة والتنظیمیة ، من حیث طبیعته 

وصنفه ومنشأه وممیزاته الأساسیة وتركیبته ونسبة مقوماته اللازمة وهویته وكیانه وقابلیته 

،بالإضافة إلى طریقة تغلیفه وتاریخ صنعه 7ستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله  للا

وانتهاء صلاحیته وطریقة حفظه والاحتیاطات المتعلقة بذلك ، وكذا الرقابة التي أجریت علیه 

،بالإضافة إلى الرقابة الذاتیة التي ألزم المشرع المهني بإجرائها على منتوجه قبل عرضه 

وذلك حفاظا على صحة وسلامة المستهلك، ولا تغني هذه الرقابة أي الرقابة الذاتیة للاستهلاك 

عن الرقابة الخارجیة التي یقوم بها أعوان الرقابة وقمع الغش في إطار التحقیقات والتحریات 

بقولها :" یقوم  09/03من القانون رقم   29حول مطابقة المنتوج ، وهذا ما أشارت إلیه المادة 

أعلاه ، بأي وسیلة وفي أي وقت وفي جمیع مراحل عملیة  25المذكورین في المادة  الأعوان

العرض للاستهلاك برقابة مطابقة المنتوجات بالنسبة للمتطلبات الممیزة الخاصة بها " ،علما 

  . 8أن رقابة مطابقة المنتوج المستورد تتم عند الحدود قبل جمركتها 

لمشرع كل مقدم للسلع أو الخدمة إعلام یلزم اإلزامیة إعلام المستهلك : -4

المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للاستهلاك أو الخدمة التي یقدمها له 

من شروط التعاقد ، خاصة إذا كان بصدد تقدیم خدمة وبمواصفات المنتوج وكیفیة استعماله 

ا تعلق بالمواد الغذائیة التي ومكوناته وشروط استعماله ومصدره ومصدر منشئه ،لا سیما م

 اریخ الصنع ومدة صلاحیة المنتوج یجب أن تحتوي على كل هذه البیانات وعلى الخصوص ت

ولتمكین المستهلك من معرفة كل ما یتعلق بالمنتوج أو الخدمة التي هو بصدد 

ودلیل  طلبها ألزم المشرع أن تحرر البیانات المتعلقة بالمنتوج أو الخدمة وطریقة الاستخدام
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الاستعمال وكذا شروط ضمان المنتوج وكل المعلومات الأخرى ذات صلة باللغة العربیة 

أساسا وباللغة الأجنبیة استثناء ، وعلى سبیل  الإضافة كما یجب أن یتم ذلك بطریقة مرئیة 

ومقروءة ویتعذر محوها،وذلك حمایة للمستهلك ومنعه من الوقوع في أي خطا یؤدي إلى 

  .9ه أو بمصالحه الإضرار بصحت

كما یجب أن توزن أو تكال السلع المعروضة للبیع أمام المشتري (المستهلك) وفي حالة 

كونها مغلفة ومسدودة فیجب وضع علامات على الغلاف تسمح للزبون بمعرفة الوزن أو 

  .10الكمیة 

دج 100.000وفي حالة الإخلال بهذه الالتزامات یعاقب المهني بغرامة تصل إلى 
  لإخلال بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات .دون ا11

من بین القوانین التي حمایة المستهلك من الإشهار المضلل أو الكاذب : – 5  

المؤرخ في  04/02أصدرها المشرع الجزائري تماشیا مع نظام الاقتصاد الحر القانون رقم 

لذي كفل بموجبه حمایة المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة وا 2004یونیو 23

المستهلك من الإشهار الكاذب أو المضلل الذي یهدف من ورائه المهني إلى الترویج لسلعة 

أو الخدمة التي یقدمها بمعلومات غیر صحیحة وخاطئة تدفع المستهلك إلى التعاقد ، واعتبر 

ما الممارسات المشرع الإشهار الكاذب والمضلل من الممارسات التجاریة غیر النزیهة ، لا سی

التجاریة التي یهدف من خلالها العون الاقتصادي (المهني) إلى تشویه سمعة عون 

اقتصادي منافس بنشر معلومات تمس  بشخصه أو بمنتجاته أو خدماته ، لغرض جلب 

  زبائنه .

كما یعتبر أیضا من الممارسات التجاریة غیر النزیهة تقلید العلامات الممیزة لعون   

س أو تقلید منتجاته أو خدماته أو الإشهار الذي یقوم به قصد كسب زبائن هذا اقتصادي مناف

  12العون وذلك بزرع شكوك أو أوهام في ذهن المستهلك 

تتمیز العلاقة التعاقدیة التي تنشأ بین ثانیا : حمایة المستهلك أثناء التعاقد :   

ه المهني في هذه العلاقة المهني والمستهلك بعدم توازنها ، نظرا للمركز القوي الذي یحتل

  بسبب تمیزه بالاختصاص وبالخبرة إضافة إلى الإمكانیات المالیة التي یحوزها .

وقد أدت التطورات الحاصلة بعد التحولات الاقتصادیة التي شهدها العالم إلى   

ظهور ثورة في إنتاج السلع وكذا تقدیم الخدمات ،ما أدى إلى تعمیق الهوة في العلاقة 

ة بین المهني لاحتلاله المركز القوي فیها والمستهلك كطرف ضعیف ، والذي غالبا التعاقدی
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ما تثقل التزاماته بشروط تعسفیة لا یمكنه سوى الخضوع لها ،لذلك وجب تدخل المشرع 

وحمایته من هذه الشروط التعسفیة الواردة في العقد ومحاولة إیجاد التوازن بین حمایة 

یة ومبدأ حریة المنافسة الحرة الذي یعد الركیزة الأساسیة لنظام المستهلك من الشروط التعسف

  اقتصاد السوق.

وبما أن المستهلك هو الطرف الضعیف في العقد الاستهلاكي،فإن اعتبارات العدالة   

،باعتباره العقد الذي 13تقتضي اعتبار هذا العقد أي العقد الاستهلاكي من عقود الإذعان 

عدیل شروطه أو إعفاء الطرف المدني المذعن منها متى كانت یمكن للقاضي التدخل فیه بت

  تعسفیة تضر بمصلحته .

ویعد هذا خروجا عما تقتضیه القواعد العامة التي تقضي بأن العقد شریعة   

،ویعود السبب في ذلك لكون عقد 14المتعاقدین فلا یجوز نقضه أو تعدیله إلا باتفاق الطرفین 

  15موجب شروطها ولا یقبل المناقشة فیها الإذعان من العقود التي یضع ال

ولقد اعتبر المشرع الجزائري عقد الاستهلاك من عقود الإذعان وهذا ما یمكن   

المتعلق بالقواعد المطبقة على  04/02من القانون  03استخلاصه من نص المادة 

یة الممارسات التجاریة التي تنظم العلاقة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین وحما

  المستهلك بقولها :" یقصد في مفهوم هذا القانون : "...

عقد :كل اتفاق أو اتفاقیه تهدف إلى بیع سلعة أو تأدیة خدمة حرر مسبقا من أحد أطراف 

  الاتفاق مع إذعان الطرف الأخر بحیث لا یمكن لهذا الأخیر إحداث تغییر فیه "

عقد الاستهلاك من عقود و یتضح من نص المادة أعلاه أن المشرع اعتبر صراحة   

الإذعان،لكنه لم یشترط المشرع شكلا معینا لإبرامه،وأجاز أن یبرم على شكل طلبیة أو فاتورة 

أو سند ضمان أو جدول أو وصل تسلیم أو سند أو أي وثیقة أخرى مهما كان شكلها 

تلفت ،و مهما اخ16تتضمن الخصوصیات العامة المطابقة لشروط البیع العامة المقررة مسبقا 

الصیغة التي یبرم فیها العقد فلا شك أن صانعها هو المتدخل أو المهني الذي غالبا ما 

یحرر عقودا نموذجیة تتضمن شروطا یضعها مسبقا و هي في أغلب الأحیان تخدم 

مصلحته ، ولا یمكن للمستهلك مناقشتها بسبب احتكار المهني للسلعة أو الخدمة احتكارا 

في ظل غیاب المنافسة الحرة،و هو ما قد یدفع المهني إلى وضع قانونیا أو فعلیا خاصة 

شروط تعسفیة یحدد بموجبها الالتزامات التي یستطیع تنفیذها ویفرضها على المستهلك ،مما 

یؤدي إلى الإخلال بالتوازن بین أطراف هذا العقد بسبب هذه الشروط التعسفیة ،و الشرط 
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السابق الإشارة  04/02من القانون رقم  03لمادة التعسفي عرّفه المشرع الجزائري في نص ا

إلیه بأنه " كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من 

  شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بین حقوق وواجبات أطراف العقد "

بدوره أن یضع وما یلاحظ على تعریف المشرع الجزائري للشرط التعسفي أنه یمكن للمستهلك 

شرطا أو بندا تعسفیا في العقد ،وهو ما لا یستقیم مع الواقع العملي ،ومع ذلك فقد خصّ 

المشرع الجزائري المستهلك بحمایة قانونیة في ظل القوانین تبنى بموجبها نظام اقتصاد 

  السوق .

  و مما تقدم یمكن استخلاص خصائص العقد الاستهلاكي وذلك على النحو التالي :

ن لهذا العقد أن یتخذ أي شكل من الأشكال المحددة في القانون التي جاءت یمك - 1

 على سبیل المثال ولیس الحصر .

أن محل هذا العقد دائما یكون إما خدمة أو سلعة یقدمها أو یعرضها المهني  - 2

 وتكون ضروریة للمستهلك بحیث لا یمكنه الاستغناء عنها .

لموجب أي المهني وفي أغلب إن شروط هذا العقد توضع مسبقا من طرف ا - 3

الأحیان تخدم مصلحته ، ولا یمكن للمستهلك مناقشتها بسبب احتكار المهني للسعة أو 

 الخدمة احتكارا قانونیا أو فعلیا خاصة في ظل غیاب المنافسة الحرة.

أنه عقد یتفوق فیه المهني عن المستهلك ، نظرا لما یتمتع به من قوة اقتصادیة وخبرة  - 4

مكنه من وضع شروط تعسفیة یحدد بموجبها الالتزامات التي یستطیع تنفیذها فنیة ، ت

ویفرضها على المستهلك باعتباره یشكل الطرف الضعیف في العلاقة العقدیة ،مما یؤدي إلى 

  الإخلال بالتوازن بین أطراف هذا العقد بسبب هذه الشروط التعسفیة

  حمایة المستهلك في ظل نظام الاقتصاد الحر:القسم الثاني : هیئات 

مسایرة للعولمة الاقتصادیة تبنى المشرع الجزائري نظام اقتصاد السوق الذي من 

ركائزه الاساسیة كما سبق بیانه مبدأ حریة المنافسة الذي یؤدي إلى تحقیق الجودة وتحسین 

المعیشي للمستهلك ، الخدمة ووفرة الإنتاج وتخفیض الأسعار وبالتالي تحسین المستوى 

المتعلق بالقواعد العامة  1989فیفري  07المؤرخ في  89/02فأصدر المشرع القانون رقم 

لحمایة المستهلك و الذي احتوى على المبادئ الأساسیة المتضمنة حقوق المستهلك ، غیر 

أنه لم یتضمن ما یحمي المستهلك من الشروط التعسفیة في العقد الاستهلاكي ، ومن أجل 

تفعیل حمایة أكبر للمستهلك فقد سن المشرع الجزائري قانونا خاصا بالمنافسة وذلك بموجب 
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 03/03الذي تم إلغاؤه بالأمر رقم   1995جانفي  16المؤرخ في  95/06الأمر رقم 

 2008یونیو  25المؤرخ في  08/12المعدل بالقانون  2003یولیو  19المؤرخ في 

  . 2010المؤرخ في  10/05،والقانون رقم 

وبموجب هذا القانون وضع المشرع أجهزة وهیئات مهمتها السهر على حمایة مبدأ 

  المنافسة ومنه حمایة المستهلك ومن هذه الهیئات :

وهي هیئة إداریة مركزیة تسهر على حمایة المستهلك بما وزارة التجارة : - 1

ارة على مفتشیات تملكه من أجهزة وهیئات وأعوان رقابة وقمع الغش ، إذ تتوفر وزارة التج

 للتحقیقات الاقتصادیة ومراقبة الأسواق وكذلك الجودة وقمع الغش.

وتمتد صلاحیاتها إلى الولایات في ما یسمى بالمدیریات الجهویة و الولائیة للتجارة 

التي تسهر على مراقبة الأسواق وقمع الغش الذي یقوم به أعوان قمع الغش بالإضافة إلى 

، والأعوان الآخرین المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة ضباط الشرطة القضائیة 

،وتتمثل مهامهم على 17بمهمتها البحث والتحري عن مخالفة أحكام قانون حمایة المستهلك 

الخصوص في الرقابة  على عملیة العرض الاستهلاكي وفي جمیع المراحل و ذلك بمعاینة 

الممیزة الخاصة بها ،ولتحقیق ذلك مدى مطابقة المنتوجات المعروضة للاستهلاك للمتطلبات 

فهم یقومون بتفحص الوثائق أو سماع المعنیین أو الفحص بالعین المجردة أو بأجهزة القیاس 

 وعند الاقتضاء یتم اقتطاع العینات بغرض إجراء التحالیل والاختبارات أو التجارب .

الأعوان  وتتم مراقبة المنتوجات المستوردة عند الحدود قبل جمركتها ، ویقوم 

المؤهلون بالمراقبة بتحریر محاضر تدون فیها تواریخ وأماكن الرقابة المنجزة وتبین فیها 

الوقائع التي تمت معاینتها والمخالفات المسجلة والعقوبات المقررة لذلك ، وذلك بحضور 

  المتدخل الذي یجب أن یوقع على هذا المحضر . 

لوزارة التجارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع تؤهل المخابر التابعة مخابر قمع الغش : -2

الغش بالقیام بالتحالیل والاختبارات والتجارب قصد حمایة المستهلك ویمكن لأعوان الرقابة 

وقمع الغش اللجوء إلى مخابر متخصصة من أجل إجراء التحالیل المتخصصة والاختبارات 

  دقیقة .لاسیما في مجال الأدویة والمنتجات التي تتطلب تقنیات 

وتعد هذه المخابر تقاریر ونتائج التحلیل أو الاختبارات أو التجارب التي قامت بها 

  وذلك بناء على عینات تقتطع من السلع من طرف الأعوان  المكلفین بالرقابة .
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من قانون حمایة 35وقد أشار المشرع الجزائري إلى هذه المخابر في نص المادة 

تؤهل المخابر التابعة للوزارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع المستهلك وقمع الغش بقولها " 

الغش في إطار تطبیق أحكام هذا القانون للقیام بالتحالیل والاختبارات والتجارب قصد حمایة 

  المستهلك وقمع الغش".

: حرصا على حمایة المستهلك فقد أجاز المشرع الجزائري  جمعیات حمایة المستهلك-3

في صلب القانون جمعیات حمایة المستهلك هدفها إرساء ثقافة حمایة  إنشاء جمعیات تسمى

المستهلك خاصة في ظل نظام الاقتصاد الحر،وما یواجه المستهلك من إشكالات في علاقته 

من  21التعاقدیة مع المهني .وقد نص المشرع الجزائري على هذه الجمعیات في نص المادة 

ة والمتمثلة على الخصوص  في إعلام المستهلك و وبیّن أهدافها الأساسی 09/03القانون 

تحسیسه حول المسائل المتعلقة باقتناء المنتجات ووضعها وتركیبتها وكیفیة استعمالها 

والمخاطر التي قد تنجم عنها ،إضافة إلى توجیهه وإعلامه بحقوقه في مواجهة المهني ، 

           وكذلك الهیئات والأجهزة المتعلقة بحمایته .             

ولتفعیل دور جمعیات حمایة المستهلك فقد اعترف لها المشرع بحق التقاضي والحلول محل 

المستهلك في التقاضي عندما یتعرض مستهلك أو عدة مستهلكین لأضرار فردیة تسبب فیها 

، وهذا ما أكدته  18المهني ، لتتأسس كطرف مدني في الدعوى المعروضة على القضاء  

 02السابق الإشارة إلیه بقولها " دون المساس بأحكام المادة  04/02قانون من ال65المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة یمكن لجمعیات حمایة المستهلك ، والجمعیات المهنیة التي 

أنشئت طبقا للقانون ، وكذلك كل شخص طبیعي أو معنوي ذو مصلحة ، القیام برفع دعوى 

ي قام بمخالفة أحكام هذا القانون " ، كما یمكنهم التأسیس أمام العدالة ضد كل عون اقتصاد

كطرف مدني في الدعاوى  للحصول على تعویض عن الضرر الذي لحق المستهلكین .                                  

كما مكن المشرع هذه الجمعیات أیضا من الاستفادة من المساعدة القضائیة ،كل   

عویض عن الضرر الذي ألحقه العون الاقتصادي بالمستهلك هذا من أجل الحصول على الت

  بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون.

تعني المنافسة في المجال التجاري و الصناعي تزاحم الأعوان مجلس المنافسة :  -4

الاقتصادیین والتجاریین على ترویج أكبر  قدر من منتجاتهم أو خدماتهم وذلك لغرض جلب 

ملاء وإرضاء جمهور المستهلكین الذین یكون لهم حق الاختیار بین ما أكبر عدد ممكن من الع

یقدمه هؤلاء من سلع وكذا خدمات ،وإذا تحقق هذا التنافس في إطار ما یسمح به القانون وكذا 
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العادات والاتفاقیات التجاریة فإن ذلك سیؤدي إلى تحقیق مزایا اقتصادیة عدیدة منها كثرة 

نخفاض الأسعار وازدهار التجارة مما یؤدي في الأخیر إلى خدمة الإنتاج وتحقیق الجودة وا

  مصالح المستهلك باعتباره طرفا في العلاقة التنافسیة .

لذلك كان لزاما وجود قانون یحمي مبدأ المنافسة من جهة ویحمي المستهلك من 

تنظیم جهة ثانیة ، و هو ما حاول المشرع تحقیقه من خلال قانون المنافسة الذي یهدف إلى 

وحمایة حقوق كل من التجار والمستهلكین و الحفاظ على وجود التوازن بینهما ،بوضع 

قواعد وأسس المنافسة في ظل الحریة الاقتصادیة والتجاریة وأسس المشرع بموجب هذا 

القانون ما یعرف بمجلس المنافسة، وهو هیئة إداریة مستقلة مهمتها السهر على ترقیة مبدأ 

ه ، وأمر بردع كل الممارسات المنافیة للمنافسة لغرض الوصول إلى منافسة المنافسة وحمایت

حرة ونزیهة وعادلة ،ذلك أن المنافسة الحرة والنزیهة یتولد عنها تحقیق التوازن بین الإنتاج 

والاستهلاك وتحقیق الجودة وتحسین الخدمة وخفض الأسعار مما یؤدي بالتالي إلى حمایة 

ة في تحسین مستوى معیشته و الرقي به الى العیش في كنف حقوق المستهلك والمتمثل

  الرفاهیة و الازدهار.

ومن بین المبادئ التي جاء بها قانون المنافسة بهدف المحافظة على مبدأ المنافسة 

  الحرة التي تؤدي إلى حمایة المستهلك كما سبق وأن بیّنا نذكر منها :

تحدد بصفة حرة أسعار  مبدأ حریة الأسعار : یقتضي مبدأ المنافسة أن - 1

  السلع وكذا الخدمات وذلك بناء على قواعد المنافسة .

غیر أنه و كحالة استثنائیة فإنه یمكن للدولة أن تتدخل وتقنن أسعار بعض السلع وكذا 

الخدمات ذات الطابع الاستراتیجي وذلك بعد أخذ رأي مجلس المنافسة ، كما لها أیضا أي 

سعار أو تحدیدها لا سیما في حالة الارتفاع المفرط لهذه الدولة أن تحد من ارتفاع الأ

الأسعار بسبب اضطرابات السوق أو بسبب الصعوبة في التمویل ، وتتخذ الدولة هذه 

  19التدابیر كحالة استثنائیة ووفقا لشروط یحددها القانون .

: تكریسا لمبدأ المنافسة الحرة فقد  حظر الممارسات المقیدة للمنافسة - 2

المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة بمنع كل  03/03رع الجزائري بموجب الأمر رقم أمر المش

الممارسات المقیّدة للمنافسة وذلك من خلال منع كل المنافسات والأعمال المدبرة وكذلك 

الاتفاقیات الصریحة أو الضمنیة التي تتم بهدف عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو 

 لسوق أو في جزء جوهري منها ،وقد خوّل المشرع الجزائري مجلس الإخلال بها في نفس ا
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  المنافسة اتخاذ أي إجراء یراه مناسبا من أجل الحد من هذه القیود .

: لقد أجاز المشرع حظر التجمیعات الاقتصادیة المنافیة للمنافسة  - 3

نیة دمج أو الجزائري للمتعاملین الاقتصادیین ، سواء كانوا أشخاصا طبیعیة أو معنویة إمكا

تجمیع مؤسستین أو أكثر كانت مستقلة من قبل لغرض تقویة مشاریعهم الاقتصادیة أو 

  .م في النشاط الاقتصادي ومراقبتهتكوین مؤسسات اقتصادیة ضخمة بغرض السیطرة والتحك

ونظرا لما لهذا التجمیع من آثار اقتصادیة ،إذ یؤدي إلى التقدم الاقتصادي     

ي تقویة المؤسسات الوطنیة تجاه المؤسسات الأجنبیة ، إلى جانب والتكنولوجي ویساهم ف

الآثار الاجتماعیة والمتمثلة على الخصوص في توفیر مناصب شغل و بالتالي التقلیل من 

ظاهرة البطالة كذلك یؤدي إلى كثرة الإنتاج وتحسین الخدمة وتحقیق الجودة وخفض الأسعار 

  هلك في تحسین مستوى معیشته .ما یؤدي بالتالي إلى تحقیق غایة المست

ولذلك فإن المشرع الجزائري لم یمنع هذا التجمیع الاقتصادي ، لكنه جعل هذا 

التجمیع یخضع للرقابة القبلیة من قبل مجلس المنافسة ، إذ استلزم لقیام التجمیع ضرورة 

 الترخیص له من قبل مجلس المنافسة،هذا الأخیر الذي ینفرد و حصریا بالترخیص لهذا

التجمیع أو رفضه متى كان من شأنه المساس بمبدأ المنافسة بعد أخذ رأي وزیر التجارة وكذا 

  .  20الوزیر المكلف بالقطاع المعني بالتجمیع وذلك بقرار یكون قابلا للطعن أمام مجلس الدولة 

  خاتمــة 

رأینا من خلال هذا البحث كیف أن المشرع الجزائري وفي إطار مواكبة التطورات 

قتصادیة التي تدعو إلى الاقتصاد الحر الذي من أساسیات نجاحه تبني مبدأ المنافسة الا

الحرة، وبما أن المنافسة الحرة تعني إزالة القیود عن الممارسات التجاریة والصناعیة وفتح 

المجال للأعوان الاقتصادیین و التجاریین لعرض سلعهم وكذا خدماتهم في السوق التنافسیة 

في إطار القانون والعادات والتقالید التجاریة ترتب عنه تحقیق الجودة وتحسین وإن تم ذلك 

الخدمة وخفض الأسعار وبالتالي تحقیق مصلحة المستهلك الذي یشكل الطرف الضعیف في 

العلاقة العقدیة بینه وبین المهني (المحترف) مقدم الخدمة أو السلعة ویتبین من خلال هذه 

هلك تتحقق عن طریق حمایة مبدأ المنافسة الحرة وردع كل المداخلة أن حمایة المست

المنافسات المنافیة لها وهو ما عمل علیه المشرع الجزائري من خلال بعض النصوص التي 

  تم بیانها.
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  و ما یمكن قوله بالنسبة للمشرع الجزائري بأنه قد وفق إلى حد ما في وضع قواعد   

لوطنیة، إلا أن هذه النصوص رغم كثرتها لم تستطع قانونیة تحكم مبدأ المنافسة في السوق ا

مسایرة التطورات الاقتصادیة العالمیة وقد یعود السبب في ذلك إلى كون هذه النصوص لم 

تجد البیئة الاقتصادیة الملائمة لها لأن الجزائر لم تدخل بعد نظام اقتصاد السوق ،وإنما هي 

دور القضاء في میدان المنافسة الحرة لغرض في طریقها إلى هذا النظام ،لذلك نقترح تفعیل 

من قانون  172قمع الممارسات المنافیة لها مثلما فعل المشرع الجزائري في نص المادة 

" یعد مرتكبا لجریمة المضاربة العقوبات المتعلقة بجنحة المضاربة ونص المادة كالتالي :

ألف  20وبغرامة من  غیر المشروعة ویعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمسة سنوات ،

ألف دینار جزائري كل من أحدث بطریق مباشر أو عن طریق  200دینار جزائري إلى 

وسیط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالیة العمومیة أو 

  الخاصة أو شرع :

  بترویج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بین الجمهور.- 1

  عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الاسعار.أو بطرح - 2

  أو بتقدیم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان یطلبها البائعون .- 3

أو بالقیام بصفة فردیة أو بناءا على اجتماع أو ترابط بأعمال في السوق ، أو بالشروع - 4

  لطلب .في ذلك بغرض الحصول على ربح غیر ناتج عن التطبیق الطبیعي للعرض وا

  أو بأي طرق أو وسائل احتیالیة .- 5
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  الهوامش:

                                                 

كل یقصد بالمتدخل العون الاقتصادي أو المهني الذي تربطه علاقة عقدیة مع المستهلك ویش1

  الطرف القوي في هذه العلاقة 
  المتعلق بحمایة المستهلك . 09/03من القانون رقم  6-5- 4أنظر المواد  2

3   
  المتعلق بحمایة المستهلك . 09/03من من القانون رقم  10أنظر المادة  4
یحدد القواعد المطبقة على  2004یونیو  23المؤرخ في  04/02المادة الاولى من القانون 5

  سات التجاریة المعدل والمتمم .الممار 

  
 26المؤرخ في  75/59من قانون التجاري الجزائري الصادر بالامر  01أنظر المادة  6

  المعدل والمتمم. 1975سبتمبر
  المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش . 09/03من القانون رقم  11أنظر المادة 7
  لمستهلك وقمع الغش .المتعلق بحمایة ا 09/03من القانون 30أنظر المادة  8

  9المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش . 09/03من القانون  8 -7انظر المادة  
المعدل والمتمم المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات  04/02من القانون رقم  5انظر المادة 10

  التجاریة .
  من نفس القانون  30انظر المادة  11
المحدد للقواعد المطبقة  2004یونیو 23المؤرخ في  04/02م من القانون رق 27انظر المادة  12

  على الممارسات التجاریة .
سبتمبر  26المؤرخ في  75/58من القانون المدني الجزائري الصادر بالأمر  110أنظر المادة  13

  المعدل والمتمم  1975
  من نفس القانون  . 106أنظر المادة  14
  من نفس القانون  70أنظر المادة  15

  16المعدل والمتمم  04/02من القانون رقم  03نظر الفقرة الاخیرة من المادة ا 
  المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش . 09/03من القانون رقم  25أنظر المادة 17
 المتعلق بحمایة المستهلك. 09/03من القانون  23انظر المادة  18

المتعلق بالمنافسة المعدل  2003یولیو  19المؤرخ في   03/03من الأمر رقم  5انظر المادة 1

 والمتمم  .

 20المتعلق بالمنافسة 03/03من الامر رقم  19انظر المادة  




